
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  الفصل الثالث في المحكوم به وفيه عدة مسائل .

 الأولى في جواز التلكيف بالمحال .

 قال الفصل الثالث في المحكوم به وفيه مسائل .

 الأولى التكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضا قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب قلنا إن

لم يتصور امتنع الحكم باستحالته .

 ما لا يقدر العبد عليه قد يكون معجوزا عنه متعذرا عادة لا عقلا كالطيران في الهواء وقد

يكون متعذرا عقلا ممكنا عادة كمن علم االله تعالى أنه لا يؤمن فإن إيمانه مستحيل والحالة

هذه عقلا لتعلق علم االله به وإذا سئل ذوو العوائد عنه حكموا بأن الإيمان في إمكانه وهكذا

كل طاعة قدر في الأزل عدمها وقد يكون متعذرا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض .

   إذا عرفت هذا فمحمل النزاع في التكليف بالمستحيل إنما هو المتعذر عادة سواء كان معه

التعذر العقلي أم لا أما المتعذر عقلا فقط لتعلق علم االله به فأطبق العقلاء عليه وقد كلف

االله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فنقول ذهب جماهير

الأصحاب إلى أنه يجوز التكليف بالمحال وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف بالمحال مطلقا

وإليه ذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي حامد وإمام الحرمين والغزالي واختاره الشيخ تقي

الدين بن دقيق العيد كما صرح به في شرح العنوان وذهب قوم
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